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برزت الحاجة الى تعدیل قانون البناء (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاریخ 16/9/1983)، لما یتضمنھ من غموض
وثغرات في بعض مواده، مما أدى الى سوء تطبیقھ أحیاناً بسبب التفسیرات والاجتھادات المختلفة للدوائر الفنیة

المختصة.
كما أن الظروف السابقة أدت الى انتشار الفوضى في البلاد، والتي أصابت قطاع البناء أسوة بالقطاعات الأخرى في
لبنان، لا سیما لجھة تشیید الأبنیة دون مراعاة العدید من شروط البناء التي نص علیھا القانون بالاضافة الى التھرب

من الاھتمام بالشكل الخارجي مما أدى الى تشویھ المناطق بشكل عام.
وبما أنھ نتیجة الدمار الذي لحق بمناطق كثیرة من لبنان ازدادت حركة البناء والترمیم بشكل مطرد، حیث بلغت أوجھا
في منتصف التسعینات، مما أدى الى تراكم الكتل الخرسانیة في المناطق غیر المنظمة دون مراعاة طبیعة ھذه المناطق

ومواقعھا.
ونتیجة لإزدیاد الحاجات التقنیة لمختلف الأبنیة وتغیرھا عن السابق.

وتسھیلاً لأصحاب العلاقة في الاستحصال على الترخیص، وانجاز الأبنیة وأشغالھا، مع مراعاة عدم تشویھ محیط
العقار وتأمین مواقف السیارات المتوجبة.

لذلك،
تتقدم الحكومة من المجلس النیابي الكریم بمشروع القانون المرفق ترجو اقراره.

ا الن ل اق



اقر مجلس النواب،
وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ:

مواد اصدار

المادة 1 - اصدار

ـ صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10841 تاریخ 6 أیلول 2003 تعدیل المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاریخ 16/9/1983 (قانون البناء) كما عدلتھ اللجان النیابیة المشتركة.

ـ یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.

الفصل الاول: - في رخصة البناء

المادة 1

إلزامیة الرخصة:
یخضع تشیید وتحویل وترمیم وتجدید الأبنیة على اختلاف أنواعھا للحصول على رخصة مسبقة تعطى وفقا

للنصوص النافذة وبالاستناد إلى موافقة الإدارات الفنیة المختصة المبنیة على كشف فني تجریھ لھذه الغایة. إن طلب
الرخصة المسبقة وخرائط البناء یجب أن تكون موقعة من المھندس المسؤول وفقا لأنظمة مزاولة المھنة في نقابتي
المھندسین, ومسجلة لدى إحدى نقابتي المھندسین في بیروت أو طرابلس بحسب تسجیل المھندس المسؤول ووفقا

لقانون تنظیم مھنة الھندسة.
الرخصة المسبقة إلزامیة لجمیع الأبنیة حتى تلك العائدة للإدارات والمؤسسات العامة والبلدیات باستثناء الأبنیة

العامة العسكریة والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء على أن تتقید بالشروط المبینة المحددة في ھذا القانون والأنظمة
المرعیة الإجراء.

یعطى الرخصة المسبقة استنادا إلى الكشف الفني الصادر عن الإدارة الفنیة المختصة:
ـ رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة المختصة للأبنیة المنوي تشییدھا داخل النطاق البلدي.

ـ المحافظ أو القائمقام للأبنیة المنوي تشییدھا خارج النطاق البلدي. 

المادة 2

الأشغال المستثناة من الرخصة:
یستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصریح خطي موقع من مھندس مسؤول ومصدق من إحدى نقابتي المھندسین

في الأشغال التالیة:
ـ أعمال الصیانة الخارجیة (طرش, منجور, إلخ..).

ـ بناء التصاوین.

ـ كافة أعمال الترمیم, وذلك في الأبنیة أو أجزاء الأبنیة الموجودة قانونا أو التي تم تسویتھا.



م ي ي م,
ـ أعمال التلبیس.

ـ جدران الدعم وأعمال الھدم.
ـ تسویة الأرض الطبیعیة في ضوء خرائط الترخیص بالبناء (مع وجوب التقید بأحكام الفقرة الأخیرة من

المادة الرابعة).
ـ التعدیلات الداخلیة ضمن الوحدة السكنیة أو الحق المختلف, التي لا تؤثر على العناصر الإنشائیة والأقسام المشتركة

والتي لا تؤثر على قانونیة الوحدة السكنیة.
إن أشغال التقویة التي تتناول الھیكل الأساسي للبناء أو إبدال السقوف والشرفات لا یسمح بھا إلا في الأبنیة أو

أجزاء الأبنیة الموجودة قانونا أو التي تم تسویتھا.
تعطى الایصالات بالتصریح بكافة أنواعھا وافادات قانونیة البناء من قبل المراجع المختصة التي تعطي الترخیص

بالبناء وفقا لأحكام المادة الرابعة من ھذا القانون.
تحدد بمرسوم یتخذ بناء على اقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم

المدني دقائق الأشغال المعنیة بالتصریح الخطي واستثناء بعض الأشغال من التصریح.
 یعمل بالتصریح للأشغال المستثناة من الرخصة لمدة سنة واحدة. 

المادة 3

شروط ومستندات طلب الرخصة:
تحدد بقرار یصدر عن وزیر الأشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدیر العام للتنظیم المدني الشروط الواجب

توافرھا في طلب الرخصة المسبقة أو التصریح الخطي والمستندات الواجب ضمھا وشروط مسك سجلات رخص
البناء والتصاریح وطرق إبلاغھا إلى الإدارات والجھات المعنیة وأصحاب العلاقة. 

المادة 4

أصول منح رخصة البناء ومفاعیلھا:
اولا: الانظمة الواجب التقید بھا في منح رخص البناء:

یجب التقید في إعطاء الرخصة المسبقة بالتخطیطات والأنظمة النافذة بتاریخ منح الترخیص, ولا سیما ما
یتعلق منھا بالتنظیم المدني والصحة والسلامة العامة.

أما في العقارات المصابة بتخطیط مصدق غیر منفذ, سواء كان مستملكا أو غیر مستملك, فیعتمد التخطیط
المصدق في كافة معطیاتھ لجھة تحدید كیفیة وصول السیارات وخروجھا من العقار, ومدى وقوع النظر

والغلاف, على ألا یقل التراجع عن حدود العقار قبل التخطیط عن أربعة أمتار ونصف.
ویخیر المالك لدى تقدیم طلب الترخیص بالبناء, بین تسدید رسوم استبدال مواقف السیارات التي یجب تأمینھا في

العقار وفقا لخرائط الترخیص واستنادا إلى القوانین والأنظمة النافذة, أو الإبقاء على مواقف السیارات عینا.
یخضع تجدید الترخیص بالبناء لأحكام ھذا القانون ولأنظمة البناء والارتفاقات النافذة بتاریخ منح تجدید

الترخیص, باستثناء الحق الذي یكون المرخص لھ قد أكتسبھ بفعل تنفیذ أقسام البناء المرخص الحاملة: (أساسات,
جدران حاملة,أعمدة, جسور وسقوف).



لا تعطى الرخصة إلا بعد موافقة الإدارة الفنیة المختصة ودفع كامل الرسوم المتوجبة علیھا.

ثانیا: في المھل:
 

یجب أن تعطى موافقة الإدارات الفنیة المختصة أو ترفض مع بیان جمیع الأسباب المعللة للرفض ولمرة واحدة
خلال المھل المبینة أدناه, على أن تحسب اعتبارا من تاریخ تسجیل الطلب في ھذه الإدارات:

1 ـ خلال مھلة شھرین على الأكثر إذا كان العقار موضوع طلب الرخصة قائما على طریق منفذ أو جوانب
تخطیط مصدق.

   ـ خلال مھلة ستة أشھر على الأكثر إذا كان العقار مصابا أو ملاصقا لمشروع تخطیط أو تعدیل لتخطیط أو
لمشروع تنظیم عام محالین للتصدیق, أو إذا كان الطلب یستوجب استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني

أو الإدارات العامة المعنیة الأخرى (المدیریة العامة للآثار أو المدیریة العامة للطیران المدني أو غیرھما...).
2 ـ یجب على الدوائر المختصة الأخرى (دفاع مدني ـ كھرباء لبنان ـ مؤسسات مصنفة... إلخ) أن تعطي كل
منھا الموافقة أو الرفض مع بیان جمیع الأسباب المعللة ولمرة واحدة وذلك خلال خمسة عشر یوما من تاریخ

استلامھا الإحالة بذلك, وإلا اعتبر الطلب موافقا علیھ ضمنا من الدوائر المذكورة.
3 ـ یجب على الدوائر الفنیة المختصة, وتحت طائلةالمسؤولیة, اتخاذ قرارھا سواء بالموافقة أو بالرفض وتبلیغھ

في المھل المتقدم ذكرھا إلى صاحب العلاقة, وإذا لم تتخذ أي قرار, أمكن لھذا الأخیر التقدم إلى المرجع
المختص لإعطاء الترخیص, مباشرة أو بواسطة الكاتب العدل, خلال مھلة ستة أشھر من تاریخ انقضاء المھل
المحددة في البند ثانیا, الفقرة /1/ من ھذا المادة, بكتاب یعتبر فیھ نفسھ مرخصا لھ ضمنیا بالبناء, مرفقا بھ قیمة

الرسوم المتوجبة, شرط تعھده بالتقید بمضمون ملف الترخیص وبالقوانین والأنظمة النافذة.
4 ـ یتوجب على المرجع المختص, تسلیم صاحب العلاقة, خلال مدة شھر من تاریخ تسجیل طلب الترخیص,

نسخة طبق الأصل عن قیمة التخمین المعتمد لأرض العقار والنافذة بتاریخ الطلب. في حال تمنع المرجع
المختص عن تسلیم  صاحب العلاقة قیمة التخمین, جاز لھذا الأخیر دفع ما یعتقده متوجبا من رسوم على

مسؤولیتھ على أن تتم المحاسبة قبل الحصول على رخصة الأشغال.
یعود للمجلس الأعلى للتنظیم المدني, خلال مدة شھر على الأكثر, البت بأي خلاف فني ناتج بین أصحاب العلاقة

والإدارة وإبداء الرأي في حسن تطبیق أحكام ھذا القانون.

ثالثا: مفاعیل رخصة البناء:
لا یجوز المباشرة بأعمال البناء أو بأعمال الھدم أو التسویات الترابیة الممھدة للبناء أو الأعمال المستثناة من الرخصة
إلا بعد الحصول على الرخصة أو التصریح حسب الأصول القانونیة ودفع كامل الرسوم المتوجبة. على أن یتم ذلك,

عند الاقتضاء, بإشراف مھندس ووفقا للشروط التالیة:

 ـ یتوجب على مالك العقار صاحب الترخیص ومقاولیھ عدم المباشرة بتنفیذ مضمون الترخیص قبل الاستحصال
على أمر المباشرة بالتنفیذ موقعا من المھندس المسؤول ومسجل لدى نقابة المھندسین.

ـ یتوجب على صاحب الترخیص ومقاولیھ عدم صب أي بلاطة أو سقف لأي طابق إلا بعد الحصول على إذن

صب موقع من المھندس المسؤول, وعلى مسؤولیتھ.
التنفیذ حسن لتأمین المختصة الجھات مختلف مع التنسیق المعنیة المھندسین نقابة تتولى ـ



ـ تتولى نقابة المھندسین المعنیة التنسیق مع مختلف الجھات المختصة لتأمین حسن التنفیذ.
یمكن أن یشمل طلب الترخیص بالبناء أعمال الترمیم وبناء التصاوین وجدران الدعم وتسویة أرض العقار

بشكلھا النھائي والھدم في آن واحد, أما إذا اقتصر الطلب على أعمال تسویة أرض العقار (حفر أو ردم), فیجب
أن یتضمن طلب التصریح خرائط الأرض الطبیعیة موقعة من مھندس مساح مسجل في إحدى نقابتي المھندسین

ومسجلة في إحدى النقابتین أو طوبوغراف مجاز ومسجلة في نقابة الطوبوغرافیین المجازین مع صور
فوتوغرافیة لھا قبل المباشرة بالعمل, والخرائط النھائیة المطلوب تنفیذھا.

في حال كانت المساحة الإجمالیة السفلیة الخاضعة للرسوم والمطلوب الترخیص بھا تتجاوز مساحة معینة, یمكن
للمالك تحت إشراف مھندس مسؤول أن یباشر بأعمال الحفر والتدعیم استنادا إلى ترخیص خاص وإلى خرائط
الترخیص المقدمة ضمن شروط تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي

المجلس الأعلى للتنظیم المدني.
یعمل بالرخصة لمدة ست سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة ولمدة سنتین من تاریخ انتھاء مفعول الرخصة

الأساسیة, معفاة من الرسوم إذا لم تطرأ زیادة على المساحة المرخصة أو عدم وجود مانع قانوني, شرط تقدیم طلب
التجدید إلى الدوائر الفنیة خلال مدة أقصاھا ستة أشھر من تاریخ انتھاء مفعول الرخصة الأساسیة على أن تحتسب ھذه
المھلة من ضمن مھلة تجدید الترخیص دون أن یمكن للمالك استكمال تنفیذ البناء خلال ھذه المدة ما لم یستحصل على

تجدید الترخیص, وعلى الإدارات الفنیة المختصة البت في طلب التجدید خلال مھلة شھر من تاریخ تقدیم طلب التجدید.
في حال تجاوزت مساحة العقار أو مجموعة عقارات متلاصقة موضوع طلب الرخصة 20000م2, یمكن

تجزئة الترخیص على مراحل بالاستناد إلى موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني على المخطط الإجمالي للمشروع
والمساحات موضوع الترخیص.

تبقى موافقة التنظیم المدني معمولا بھا لجھة التصمیم والمساحات الموافق علیھا بغض النظر عن أي تعدیلات یمكن أن
تطرأ على نظام المنطقة المعمول بھ وذلك لمدة اثني عشر سنة (12 سنة), ومع التقید بالشروط التالیة:

ـ أن یكون المشروع متكاملا.
ـ أن یخضع الترخیص لأحكام المادة السادسة عشرة من ھذا القانون (المجموعات الكبرى).

ـ في حال وقوع العقار أو مجموعة العقارات موضوع طلب الترخیص ضمن منطقة غیر منظمة وللاستفادة من
الأحكام المذكورة أعلاه, تحدد بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني شروط البناء على العقار, ولا سیما

منھا عاملي الاستثمار السطحي والعام والارتفاعات والغلافات والشروط التنظیمیة والتجمیلیة دون أن تتجاوز
ھذه الشروط تلك المعمول بھا بموجب أحكام المادة السابعة عشر من ھذا القانون بالنسبة لعامل الاستثمار العام.

إن أي تعدیل في المخطط الموافق علیھ, یجب أن یقترن بموافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني دون أن یترتب
على ذلك أي تمدید للمھلة المشار إلیھا أعلاه. 

المادة 5

في تنفیذ الترخیص:
تقتصر الرخصة مبدئیا على الأمور الواردة فیھا, وكل تعدیل  یراد إدخالھ على البناء المرخص بھ وغیر المنفذ, من



شأنھ أن یغیر المسقط الخارجي للبناء أو تقطیعھ الداخلي أو ارتفاعھ بشكل یؤثر في مدى وقوع النظر أو في الغلافات
أو یزید في المساحات المرخص بھا, یجب أن یعلن عنھ بتقدیم خرائط تعدیلیة مسجلة في إحدى نقابتي المھندسین. وفي

ھذه الحالة یفرض الرسم على ما یزید عن المساحات الأساسیة المرخص بھا على أساس الرسم الإفرادي نتیجة
التخمین وفقا للسعر الرائج بتاریخ منح رخصة البناء الأساسیة, وتعطى رخصة تعدیل ملحقة ینتھي مفعولھا بانتھاء

مفعول الرخصة الأساسیة.
إذا كان البناء المرخص لھ وقید التنفیذ, یتضمن تعدیلات داخلیة دون تغییر أساسي في المسقط الخارجي للبناء
أو الارتفاع, أمكن لصاحب العلاقة متابعة الأعمال على مسؤولیة المھندس لحین تقدیم طلب رخصة الإسكان. 

تعلق بشكل ظاھر في موقع الورشة نسخة عن الرخصة المسبقة الممنوحة ونسخة عن أمر المباشرة قبل
المباشرة بالأشغال, وذلك طیلة مدة الأشغال, وحتى الحصول على رخصة الأشغال (السكن) النھائیة لكامل أجزاء

البناء.
لمالك العقار عند حصولھ على رخصة أو وصل بالتصریح وعند المباشرة بالعمل حق استعمال الرصیف بحد

أقصى مترین شرط تأمین ممر للمشاة ضمن الرصیف لا یقل عرضھ عن ثمانین سنتیمترا (80 سم) وذلك طوال
فترة العمل.

تعطى الرخصة لمالك العقار أو لمن یحل محلھ قانونا مع حفظ حقوق الغیر, ویكون المالك أو من یحل محلھ
والمھندسون والمقاولون مسؤولین كل فیما یختص بھ, وعلیھم اتخاذ الترتیبات اللازمة قبل المباشرة بالعمل

وأثنائھ لتأمین صیانة وسلامة وإتزان الإنشاءات العامة والخاصة وسلامة الأشخاص وعدم عرقلة السیر.
تحدد بمرسوم یتخذ بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني

الشروط الفنیة لحق استعمال الرصیف ودقائق مسؤولیات كل من المالك أو من یحل محلھ والمھندسین والمقاولین.
إذا لم تنفذ كامل الأشغال موضوع الرخصة أو التصریح ضن المھل القانونیة, اعتبرت الأشغال أو أقسامھا غیر المنفذة

غیر مرخصة, وأخضع تنفیذھا للحصول على رخصة جدیدة أو لتقدیم تصریح جدید حسب طبیعتھا ولدفع
الرسوم المتوجبة عنھا.

عند انتھاء مھلة الترخیص, تعتبر أشغال البناء لا تستوجب دفع رسوم ترخیص جدیدة بمجرد انتھاء أجزائھ
الحاملة (أساسات, جدران حاملة, كافة الجدران الخارجیة, أعمدة جسور, سقوف). أما الأشغال الداخلیة والخارجیة

المتبقیة, فتعتبر من الأعمال التكمیلیة التي تستوجب الحصول على وصل بالتصریح.
بعد انتھاء مفعول الرخصة وفي حال عدم إكمال واجھات البناء الخارجیة, على مالك العقار إنھاء الأعمال

التكمیلیة للواجھات ضمن مھلة سنة واحدة من تاریخ انتھاء مھلة الترخیص, وإلا تفرض غرامات عن الأعمال غیر
المنفذة للواجھات تساوي (15%) خمسة عشر بالمایة من قیمة رسوم الترخیص حسب التخمین الرائج عن كل عام,

وتسجل على الصحیفة العینیة للعقار كدین ممتاز.
على البلدیات تنفیذ ما ذكر أعلاه بعد إجراء تخمین للترخیص وفقا للأصول وتبلیغ الدوائر المختصة.

إن الأبنیة القائمة التي انتھى مفعول ترخیصھا, والتي أنجز ھیكلھا ولم تنجز واجھاتھا بعد, تخضع لأحكام الفقرة
أعلاه لجھة غرامات التأخیر. ویتم تخمین الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاریخ صدور ھذا القانون.

یطبق ھذا البند على الأبنیة المخالفة لجھة إزالة المخالفات وإنجاز الواجھات أو ھدم البناء بكاملھ. إن الأشغال
الداخلیة والأعمال التكمیلیة الخارجیة غیر المنفذة تخضع للاستحصال على وصل بالتصریح أو رخصة ترمیم وفقا

لنوع الأشغال غیر المنفذة, ولا یعفي الاستحصال على التصریح أو رخصة الترمیم مالك العقار من الغرامات
المفروضة للفترة السابقة لتاریخ التصریح وفقا لأحكام ھذه المادة.
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عند انتھاء مھلة الترخیص, تعتبر أشغال البناء لا تستوجب دفع رسوم ترخیص جدیدة بمجرد انتھاء أجزائھ
الحاملة (أساسات, جدران حاملة, كافة الجدران الخارجیة, أعمدة جسور, سقوف). أما الأشغال الداخلیة والخارجیة

المتبقیة, فتعتبر من الأعمال التكمیلیة التي تستوجب الحصول على وصل بالتصریح.
بعد انتھاء مفعول الرخصة وفي حال عدم إكمال واجھات البناء الخارجیة, على مالك العقار إنھاء الأعمال

التكمیلیة للواجھات ضمن مھلة سنة واحدة من تاریخ انتھاء مھلة الترخیص, وإلا تفرض غرامات عن الأعمال غیر
المنفذة للواجھات تساوي (15%) خمسة عشر بالمایة من قیمة رسوم الترخیص حسب التخمین الرائج عن كل عام,

وتسجل على الصحیفة العینیة للعقار كدین ممتاز.
على البلدیات تنفیذ ما ذكر أعلاه بعد إجراء تخمین للترخیص وفقا للأصول وتبلیغ الدوائر المختصة.

إن الأبنیة القائمة التي انتھى مفعول ترخیصھا, والتي أنجز ھیكلھا ولم تنجز واجھاتھا بعد, تخضع لأحكام الفقرة
أعلاه لجھة غرامات التأخیر. ویتم تخمین الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاریخ صدور ھذا القانون.

یطبق ھذا البند على الأبنیة المخالفة لجھة إزالة المخالفات وإنجاز الواجھات أو ھدم البناء بكاملھ. إن الأشغال
الداخلیة والأعمال التكمیلیة الخارجیة غیر المنفذة تخضع للاستحصال على وصل بالتصریح أو رخصة ترمیم وفقا

لنوع الأشغال غیر المنفذة, ولا یعفي الاستحصال على التصریح أو رخصة الترمیم مالك العقار من الغرامات
المفروضة للفترة السابقة لتاریخ التصریح وفقا لأحكام ھذه المادة. 

المادة 6

أولا: رخصة الأشغال: أنواعھا وآلیة منحھا:

عند إكمال البناء المرخص بھ, بما فیھ الواجھات الخارجیة,  على المالك أن یتقدم من الإدارة الفنیة المختصة
بطلب الحصول على رخصة الأشغال (السكن) مرفقا بالمستندات المطلوبة وخرائط الأشغال المنفذة مسجلة لدى
إحدى نقابتي المھندسین تبین أن التنفیذ تم تحت إشراف المھندسین الموقعین على الخرائط كل حسب اختصاصھ

طبقا للأنظمة المرعیة وطبقا للترخیص أو التعدیل المنفذ ووفقا لأنظمة نقابتي المھندسین مع التقید بما یلي:
ـ تعطى رخص أشغال نھائیة لكامل الأعمال المرخص بھا أو تعطى لكل بناء أو بلوك على حدة (درج ومصعد

مستقل) شرط أن تكون الأقسام المشتركة التي یستفید منھا ھذا البلوك منجزة.
ـ تعطى لجزء من بناء رخصة أشغال جزئیة وشرط أن تكون أعمال واجھات البناء وأقسامھ المشتركة منجزة.

عند إعطاء رخصة الأشغال النھائیة لكافة الأعمال المرخصة تعتبر رخصة البناء منتھیة حكما حتى ولو لم تكن
مھلة العمل بھا قد انقضت بعد. یعطي رخصة الأشغال (السكن) المرجع الذي أعطى  الرخصة المسبقة للبناء

بالاستناد إلى موافقة الإدارات الفنیة المختصة.
تحدد بمرسوم یتخذ بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني
شروط إكمال البناء المرخص بھ والمستندات المطلوبة لإعطاء رخصة أشغال نھائیة كاملة أو جزئیة أو رخصة

أشغال مؤقتة كاملة أو جزئیة. وتحدد شروط تقدیم ھذا الطلب ومسك السجلات والایصالات العائدة لھ بقرار
یصدر عن وزیر الأشغال العامة بناء لاقتراح المدیریة العامة للتنظیم المدني.

ثانیا: التعدیلات على البناء المرخص:

عند وجود تعدیلات على الترخیص, یتوجب تقدیم خرائط تبین وضع البناء بعد التنفیذ موقعة من المھندس



المسؤول, وفي حال وجود زیادة في المساحة المرخص بھا أو تعدیل أساسي في تصمیم البناء, تسجل ھذه
الخرائط التعدیلیة لدى إحدى نقابتي المھندسین في بیروت وطرابلس.

إذا تبین أن البناء مطابق للتصامیم التي على أساسھا أعطیت الرخصة, أو یختلف عنھا إنما بقي مطابقا
للنصوص النافذة عند منح الترخیص وللأحكام الخاصة المحددة في رخصة البناء في حال وجودھا, تعطى
رخصة الأشغال (السكن) بعد موافقة الإدارات الفنیة المختصة, وبعد أن تكون قد دفعت عند الاقتضاء كافة
الرسوم والغرامات المترتبة وفقا للسعر الرائج بتاریخ منح رخصة البناء الأساسیة عن المساحات الإضافیة

المنفذة دون ترخیص.
في حال عدم مطابقة البناء أو أي جزء منھ للنصوص النافذة, على المالك أن یقوم تحت إشراف المھندس

المسؤول موقع طلب الرخصة بالأعمال اللازمة لیصبح البناء مطابقا وعلیھ بعد ذلك أن یعلم الإدارة وأن یتقدم
بخرائط جدیدة عند الاقتضاء موقعة من المھندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المھندسین في بیروت

وطرابلس.

ثالثا: في المھل

یجب أن تعطى رخصة الأشغال أو ترفض خلال شھر على الأكثر من تاریخ تقدیم الطلب. وفي حال الرفض
یجب أن تبین أسبابھ ولمرة واحدة وتحدد ماھیة وموقع المخالفة. أما إذا انقضت المھلة المذكورة ولم یبت بالطلب

بالموافقة أو بالرفض, أمكن لطالب الرخصة اعتبار نفسھ مرخصا لھ حكما بالأشغال على مسؤولیتھ وأن یعلم
الإدارة خطیا بذلك, شرط أن تكون الإنشاءات مطابقة للترخیص وللنصوص النافذة, وأن یدفع الرسوم القانونیة

في حال وجود زیادات قانونیة على المساحات الواردة في الترخیص الأساسي خلال شھرین على الأكثر من
تاریخ إنقضاء المھلة المحددة أعلاه. 

المادة 7

إفراز البناء:
مع مراعاة أحكام المادة 26 من القانون رقم 539 تاریخ24/7/1996, یحظر على الدوائر العقاریة والمساحة إفراز

البناء إفرازا نھائیا إلى حقوق مختلفة ما لم یبرز صاحب العلاقة رخصة أشغال (سكن) صادرة حسب الأصول وإفادات
صادرة عن الإدارات المختصة تثبت أنھ قد تم وصل البناء بالشبكة العامة للكھرباء والمیاه.

یستعاض عن رخصة الأشغال بأحد المستندات التالیة:
1 ـ إفادة مسندة إلى قیود رسمیة صادرة عن رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة أو عن المحافظ أو القائمقام في حال عدم

وجود بلدیة, وإذا تعذر ذلك لعدم الإثبات یمكن الاستناد إلى إفادة صادرة عن الدوائر المالیة المختصة في المحافظات
تثبت أن البناء قد أنجز قبل تاریخ 13/9/1971

2 ـ إفادة من الإدارة الفنیة المختصة تثبت أنھ لم یبت بطلب رخصة الأشغال بالموافقة أو بالرفض ضمن المدة

المنصوص عنھا في المادة السادسة أعلاه مرفقة بإفادة من المھندس المسؤول (موقع طلب الرخصة) تثبت مطابقة
البناء للرخصة المعطاة. 

8 ادة ال



المادة 8

فضلات الأملاك العمومیة والخصوصیة:
إن شراء فضلة أملاك عمومیة أو خصوصیة عائدة للدولة أوللبلدیات ناتجة عن تنفیذ تخطیط أو استملاك لا یتم إلا

بعد موافقة الجھة مالكة الفضلة بناء على إنھاء الإدارة الفنیة المختصة. 
أما شراء فضلات الأملاك الخصوصیة فیتم وفقا لأحكام قانون التنظیم المدني, وھي لیست إلزامیة لإعطاء

الترخیص.یتوقف إعطاء رخصة البناء في ھذه الحال على دفع تأمین من قبل المالك یوازي ثمن الفضلة المقدرة على
أساس التخمین المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على أن تجري فیما بعد معاملات الإسقاط والتحدید والضم على نفقة

طالب الشراء.
تعتبر الفضلة في ھذه الحالة مضمومة إلى العقار الأساسي إذا توفرت فیھ شروط الضم المنصوص علیھا في القوانین

العقاریة وإلا اعتبرت الفضلة وحدة عقارین مع العقار الأساسي.
تسري مھل منح الترخیص بالبناء المشار إلیھا في المادة الرابعة من ھذا القانون بعد دفع التأمین المشار إلیھ أعلاه.یحدد
ثمن الفضلة نھائیا من قبل اللجنة المحددة في المادة 80 من القرار رقم 275/26 وفقا للسعر الرائج بتاریخ دفع التأمین
وفي حال الخلاف على الثمن تفصل بذلك لجان الاستملاك الاستئنافیة المختصة على نفس الأسس وذلك خلال سنة من

تاریخ دفع التأمین, وبعد مرور ھذه الفترة, یعتبر التأمین المدفوع ثمنا لھذه الفضلة ویتوجب على الدوائر العقاریة
ضمن ھذه الفضلة إلى العقار الأساسي.

إن عملیة ضم الفضلة إلى العقار لیست إلزامیة للإدارة إذا أعلنت تخصیصھا للاستعمال العام. 

الفصل الثاني: - في الشروط الفنية للبناء

المادة 9

الغلاف:
إن غلاف البناء ھو الحجم الذي یجب أن یبقى البناء ضمنھ, ویتكون من مسطحات وخطوط عامودیة ومائلة مع عدم

إمكانیة تجاوز الارتفاع الأقصى المحدد في نظام المنطقة التي یقع فیھا العقار.
یحدد ھذا الغلاف وطرق تطبیقھ بمرسوم بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى

للتنظیم المدني. 

المادة 10

النتوء عن الغلاف:
1 ـ النتوءات عن الخط الغلافي المنصوب من جھة الطریق:

یسمح بالنتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جھة الطریق فقط للشرفات الحرة غیر المقفلة وللرفارف والأقفاص
السلالم والمصاعد ولحواجب الشمس (Brise Soleil) وللكرانیش ولوسائل الزخرفة والتجمیل وأحواض الزھور

وللإعلانات ولثكنات القرمید والمتكآت والجدران التي تقام فوق سطح الطابق الأخیر لحجب أقفاص السلالم والمصاعد
50/ سنتیمترا خمسون علوھا یتجاوز لا التي النش ومنع الحراري العزل ولأعمال التقنیة والإنشاءات المیاه وخزانات



وخزانات المیاه والإنشاءات التقنیة, ولأعمال العزل الحراري ومنع النش التي لا یتجاوز علوھا خمسون سنتیمترا /50
سم/ عن سطح الطابق الأخیر.

2 ـ النتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جھة الفسحات:
یسمح بالنتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جھة الفسحات لأقفاص السلالم والمصاعد وللكرانیش ولوسائل الزخرفة

والتجمیل وأحواض الزھور ولحواجب الشمس ولثكنات القرمید وللمتكآت والجدران التي تقام فوق سطح الطابق
الأخیر لحجب أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المیاه والإنشاءات التقنیة ولأعمال العزل الحراري ومنع النش التي

لا یتجاوز علوھا خمسون سنتیمترا /50 سم/ عن سطح الطابق الأخیر, بنفس الشروط التي یسمح لھا للنتوءات عن
الخط الغلافي المنصوب لجھة الشارع.

تحدد بمرسوم بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني شروط
ومواصفات النتوءات موضوع البندین (1) و(2) من ھذه المادة.

3 ـ النتوء الاستثنائي:
یمكن بمرسوم بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني النتوء عن

الخط الغلافي لبعض أقسام الأبنیة الصناعیة وأماكن العبادة إذا كانت طبیعة تكوینھا وتخصیصھا یفرض ذلك شرط
عدم وجود أسباب تحول دون أن ھذا النتوء كسلامة الملاحة الجویة. 

المادة 11

مدى وقوع النظر:
إن مدى وقوع النظر ھو المسافة بین الخط العامودي المنصوب بتماس الواجھة عند محور الفتحة التي تضيء وتھوي

الغرفة وبین الخط العامودي المنصوب على حدود العقار أو خط عامودي آخر.
تكال ھذه المسافة داخل حقل وقوع النظر وعلى محور الفتحة (نافذة أو باب زجاجي أو واجھة زجاجیة) وذلك من أبرز

نقطة من ھیكل البناء مقابل الفتحة.
یمكن أن یمتد مدى وقوع النظر عبر حدود العقار آخر إذا وجدت ارتفاقات وحقوق بھذا المعنى مسجلة في صحیفة

العقارین المعنیین.
إن الغرف المعدة للسكن أو للإقامة نھارا أو لیلا ونھارا, یجب أن یكون لھا مدى وقوع نظر واحد على الأقل على

فسحات أو على طرقات تحدد مواصفاتھ وشروطھ بمرسوم بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع
رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني.

لا تعتبر غرفا یتوجب لھا مدى وقوع النظر:
-1

ـ بیوت الدرج ـ الحمامات ـ بیوت الخلاء ـ مداخل الشقق السكنیة شرط أن لا تتعدى مساحتھا عشرة بالمایة
من مساحة الشقة.

ـ غرف الانتظار للمكاتب التجاریة وللمھن الحرة شرط أن لا تتعدى مساحتھا عشرین بالمایة من مساحة المكتب
مع حد أقصى ثلاثین مترا مربعا (30م2) - الممرات ـ البھو ـ الأوفیس ـ غرف الكوي ـ غرف المونة ـ غرف
الخدم ـ غرف الغسیل والمطابخ, ویشترط ألا تزید مساحة المطبخ أو غرفة الغسیل أو غرفة الكوي أو غرفة
المونة أو غرفة الخادمة عن ثمانیة أمتار مربعة وأن تكون الغرف المذكورة في ھذا البند مستقلة عن بعضھا



البعض ـ قاعات المحاضرات والریاضة ـ صالات السینما ـ صالات العرض ـ بھو الفنادق والمصارف
والمؤسسات الخاصة والعامة ـ الملاھي والمطاعم والمقاھي ـ المختبرات ـ غرف التظھیر والتصویر والأشعة

والعملیات والمعاینة ـ غرف الماكینات ـ المعامل (أقسامھا الصناعیة) ـ الھنغارات ـ المستودعات ـ أبنیة مزارع
تربیة الدواجن والحیوانات ـ المحلات التجاریة ـ المكاتب العائدة لھذه القاعات والصالات والغرف ـ المكاتب في

الفنادق والمستشفیات.

2 ـ لا تعتبر الغرف الناتجة عن تقطیع القاعات بحواجز زجاجیة غرفا یتوجب لھا مدى وقوع نظر شرط أن لا تقل
المساحة الشفافة منھا على ستین بالمایة (%60).

3 ـ إن الأقسام السابق ذكرھا في البندین (1) و(2) وغرف الأبنیة المشابھة من جھة الاستعمال للغرف والأقسام 
الواردة  اعلاه ولا تستوجب بطبیعتھا تأمین وجھة نظر, تحدد كیفیة تھوئتھا بمرسوم بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة

والنقل. 

المادة 12

تراجع الأبنیة:
مع الاحتفاظ بارتفاقات التراجع المفروضة والتي یمكن أن تفرض لاحقا بموجب أنظمة تتخذ بمراسم في

مجلس الوزراء, یجب أن تشاد الأبنیة:
1 ـ على جوانب الطرق الدولیة والرئیسیة والثانویة والمحلیة: وفقا للتراجع المفروض بموجب مرسوم تراجعھا

الخاص.
2 ـ على جوانب الطرقات الداخلیة: وفقا للتراجع المفروض عن حدود العقار بموجب نظام المنطقة في المناطق

المنظمة, على أن لا یقل عن  اربعة أمتار ونصف عن محور الطریق الذي یقل عرضھ عن ستة أمتار وثلاثة أمتار في
المناطق غیر المنظمة.

3 ـ على جوانب السكك الحدیدیة: وراء خط یبعد ثلاثة أمتار على الأقل عن حدود أملاك السكك الحدیدیة.
4 ـ على جوانب الأقنیة "المحصورة": وفقا للتراجع المفروض عن حدود العقار بموجب نظام المنطقة, مع حد أدنى

مترین عن حدود العقار.
5 ـ على جوانب مجاري المیاه الشتویة الطبیعیة: وراء خط یبعد أربعة أمتار ونصف عن حدود مجرى الماء.

6 ـ على جوانب الأنھر: وراء خط یبعد عشرة أمتار /10م/ عن حدود مجرى النھر ما لم تنص الأنظمة الخاصة
للمنطقة على خلاف ذلك.

7 ـ عن حدود الأملاك العمومیة الأخرى: وراء خط یبعد ثلاثة أمتار /3م/ على الأقل خارج حدود مدینة بیروت
ومترین داخلھا عن حدود الأملاك العامة. 

المادة 13

ارتفاقات خاصة:
أولا ـ شروط خاصة بحقوق الأشخاص المعوقین:



یفرض على كافة الأبنیة التقید بأحكام القانون رقم 220 تاریخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقین
وبكافة المراسیم التطبیقیة الصادرة عملا بھ.

نص مرتبط: تطبیق احكام القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص
المعوقین

ثانیا ـ ارتفاقات خاصة بالسلامة العامة والصحة والمنظورات المعماریة:

1ـ یمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم
المدني فرض شروط ومبادئ لدراسة متانة الأبنیة ولاستعمال مختلف مواد البناء وفرض شروط خاصة لحمایة

الأبنیة من أخطار الحریق أو لتحمل البناء نتائج العوامل الطبیعیة من زلازل وسواھا, ومنع استعمال بعض
المواد في البناء أو فرض شروط إضافیة حول إمكانیة استعمالھا إذا كانت تشكل خطرا على السلامة العامة

والصحة. إلى حین صدور مراسیم السلامة العامة وتضمنھا مواصفات خاصة بالزلازل, یتوجب بالنسبة للأبنیة
التي یزید عدد طوابقھا عن الثلاثة أو یزید ارتفاعھا عن عشرة أمتار فوق سطح الأرض, اعتماد تصمیم لمقاومة

الھزات الأرضیة, بحیث لا یقل العامل الزلزالي (Zone Perimeter Seismic) المستعمل في التحلیل
والتصمیم عن /2,0/ أو ما یعادل ( Zone 2 B) من U.B.C. تحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء

لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني نوعیة المشاریع التي
تحتاج لمكتب تدقیق فني والشروط والمراحل الواجب اعتمادھا لمكاتب التدقیق الفني وصلاحیات ھذه المكاتب.

وتحدد بمرسوم أیضا بناء لاقتراح وزیري الأشغال العامة والنقل والوزیر المختص, التراجعات المفروضة على
نوعیة المشاریع العامة المرتبطة بالسلامة العامة (خطوط نقل الطاقة...).

2 ـ تفرض على بعض الأبنیة شروط خاصة إضافیة تتعلق بالسلامة العامة والصحة والمنظورات المعماریة
والمواصفات الفنیة اللبنانیة وتأمین تجھیزات إضافیة متناسبة مع أھمیة البناء.

تحدد الأبنیة والشروط الخاصة المذكورة أعلاه بمرسوم بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع
رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني.

یجب أن تراعي مراحل إنشاء البناء وأشغالھ, وھدمھ إذا دعت الحاجة, أصول حمایة البیئة واستدامة مواردھا
الطبیعیة (میاه, ھواء, أرض وكائنات حیة) كما حددھا القانون رقم 444/2002 (حمایة البیئة).

3 ـ یمكن أن تعطى رخصة البناء بشرط التقید بأحكام خاصة, ویمكن أن ترفض إذا كانت الأبنیة بالنظر إلى
مواقعھا وأحجامھا ومظاھرھا الخارجیة, والإنشاءات المنوي تشییدھا أو تغییرھا من شأنھا أن تضر بالصحة

والسلامة العامتین أو بالمنظورات الطبیعیة أو بالبیئة أو بالمنظورات المعماریة, أو إذا كانت ھذه الأبنیة تفرض
على الجماعات العمومیة تنفیذ تجھیزات جدیدة.

4 ـ یمكن أن یفرض على طالب الرخصة عند منحھ إیاھا, بموجب الأحكام الخاصة الوارد ذكرھا في الفقرات

السابقة, تحقیق أشغال مختلفة وعلى الأخص شبكة طرق, شبكة میاه ووصلھا بالشبكة العامة أو إنشاء خزان
لجمع میاه الشتاء للاستعمال المنزلي, تصریف المیاه المستعملة (وصل البناء بشبكة المجاریر العامة في حال

وجودھا أو إنشاء حفرة صحیة بالتصمیم والحجم المناسب لحاجة البناء أو إنشاء محطة تكریر تبعا للشروط
والمواصفات التي تحدد بمرسوم بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى

للتنظیم المدني), الإنارة, ترتیب وتجھیز المساحات المخصصة للملاعب وللمواقف والفسحات الحرة أو

http://77.42.251.205/Law.aspx?lawId=230533


, لإ ي), م
المشجرة أو غرس أشجار جدیدة, مساعدة إما نقدا وإما بتقدیم الأراضي مجانا لتنفیذ التجھیزات العامة المتعلقة

بحاجات الأبنیة المنوي تشییدھا, والتي تصبح ضروریة بمجرد تشیید ھذه الأبنیة. تحدد ھذه الأحكام الخاصة في
رخصة البناء وتذكر صراحة في قرار منحھا ولا تسلم رخصة الأشغال (السكن) إلا بعد قیام صاحب الرخصة

بتنفیذ الموجبات المفروضة.
حینما تعتبر السلطة المكلفة بإعطاء رخصة البناء وجوب إخضاع ھذه الرخصة لأحكام خاصة لم تحددھا

الموافقة الفنیة أو تعتبر أن الأحكام الخاصة التي حددت ھي غیر مناسبة, فإن السلطة المكلفة بإعطاء الرخصة
تلتزم بالقرار الذي یتخذه المجلس الأعلى للتنظیم المدني بھذا الصدد.

إن الدراسات التنظیمیة وشروط البناء, في المناطق المنظمة وغیر المنظمة, التي یتم الموافقة علیھا بقرار من
المجلس الأعلى للتنظیم المدني, تصبح ملزمة للسلطة المكلفة منح الترخیص بالبناء, وذلك في كل ما یتجاوز

شروط الأنظمة المصدقة, على أن یصدر المرسوم التنظیمي خلال ثلاثة سنوات من تاریخ صدور القرار.
5 ـ یمكن أن ترفض رخصة البناء أو أن لا تعطى إلا ضمن شروط تحدد في الموافقة الفنیة على الترخیص إذا
كانت العقارات موضوع الطلب واقعة في مناطق یتعرض فیھا البناء وشاغلوه للخطر كالفیضانات أو الأرض

المعرضة للانزلاق أو الانھیارات.
تحدد ھذه المناطق بمرسوم یتخذ بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى

للتنظیم المدني, ولا یتوجب لطالب الرخصة أي تعویض من أي نوع في حال رفضھا أو من جراء فرض شروط
ینتج عنھا تكالیف إضافیة على المستفید.

6 ـ عندما ترفض رخصة البناء أو عندما تعطى بشرط التقید بأحكام خاصة تطبیقا للبنود /3/ و/4/ یمكن لطالب
الرخصة إذا اعتبر أن الأحكام الخاصة غیر قانونیة أو متجاوزة الحد أو غیر ملائمة, أن یعرض القضیة على

وزیر الأشغال العامة والنقل خلال ثلاثة أشھر من تاریخ تبلغھ القرار.

یفصل وزیر الأشغال العامة والنقل بالأمر بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني, ولا یحول ذلك دون
المراجعات القضائیة التي یحق لطالب الرخصة وللسلطات المكلفة إعطاء رخصة البناء اللجوء إلیھا. 

المادة 14

معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام:
أولا: إن معدل الاستثمار السطحي ھو النسبة بین مساحة المسقط الأفقي للبناء ومساحة العقار. أما عامل الاستثمار العام

فھو النسبة بین مساحة البناء عن كامل طوابقھ المحسوبة في الاستثمار ومساحة العقار. یحسب معدل الاستثمار
السطحي وعامل الاستثمار العام على أساس مساحة العقار بعد التخطیط المصدق وبصرف النظر عن وجود حقوق

ارتفاقات لمصلحة العقارات المجاورة في حال استنفاذ عوامل الاستثمار في عقار ما فإنھ لا یمكن البناء على أي قسم

مقتطع منھ مھما كانت أسباب ھذه الاقتطاع حتى ولو كان تنفیذا لتخطیط مصدق.
في حال وجود تخطیط مصدق على عقار مبنى لم تستنفذ فیھ عوامل الاستثمار بكاملھا بعد, فلا یمكن البناء في الأقسام

المتبقیة منھ إلا بحدود ما تبقى من استثمار للعقار بعد الاقتطاع شرط أن یكون القسم الذي سیقام علیھ البناء صالحا
للبناء كعقار مستقل موجود.

ثانیا ـ أجزاء الأبنیة التي لا تدخل مساحتھا في حساب عاملي الاستثمار العام والسطحي وعدد الطوابق ضمن شروط



معینة تحدد بمرسوم:

1 ـ مساحة الشرفات والفرندات واللوجیات غیر المقفلة والفسحات المسقوفة غیر المقفلة بمقدار ما لا تزید
مجموع

مساحتھا في كامل البناء في 20% (عشرین بالمایة) من مساحة الاستثمار العام المصمم شرط أن لا تزید مساحة
الشرفات في أي طابق عن 25% (خمسة وعشرین بالمایة) من مساحة كل طابق. 

تعتبر البرادي المؤلفة من درفات متحركة مصنعة من مواد شفافة غیر ملونة والتي توضع على الشرفات بمثابة
برادي تقلیدیة لا تحتاج لأي ترخیص أو تصریح.

تحتسب من ضمن مساحة الشرفات المشار إلیھا أعلاه:

ـ مساحات تقنیة للطابق.
ـ ممرات للوصول إلى غرفة الخادمة وغرفة الغسیل وغرفة المونة والتي لا تزید مساحة كل منھا عن

ثمانیة أمتار مربعة.
ـ الممرات المسقوفة للوصول بین مختلف الأبنیة في المشروع على أن لا یتجاوز عرضھا الحر 50,2م

(متران ونصف), ولا یزید علوھا عن ارتفاع الطابق وأن لا یقل عن 20,2م (مترین وعشرین سنتیمترا),
ولا یزید عددھا عن اثنین أحدھما في الطابق الأرضي أو الأول والآخر في أحد الطوابق العلویة شرط

موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني
بالنسبة للممر العلوي.

2 ـ مساحة الطوابق السفلیة التي لا یزید ارتفاع مستوى سقفھا (باطون) عن متر واحد فوق:

ـ أي نقطة فوق مستوى الأرض الطبیعیة أو المستصلحة (المسواة) من جمیع الجھات الداخلیة.
ـ مستوى الخط الموازي للطریق أو الرصیف في حال وجوده, والذي یعلوه بمتر واحد, للواجھات

الأمامیة.
ـ أما الجھة المجاورة للعقارات غیر المحدد ة فیھا عدد الطوابق فلا تؤخذ شقلة أرض ھذه العقارات

المجاورة بعین الاعتبار شرط أن لا یزید عدد الطوابق السفلیة المكشوفة عن اثنین وأن لا یزید الارتفاع
الخارجي للقسم المكشوف عن /5م/ (خمسة أمتار), شرط أن یخصص الطابقین المذكورین لخدمة البناء

وأن یبقیا من ضمن الأقسام المشتركة عند إفراز البناء.

تعتبر طوابق سفلیة لا تدخل في حساب عاملي الاستثمار:

أ ـ في كافة المناطق:
الطوابق أو أقسام الطوابق السفلیة الواقعة ضمن التراجع عن حدود العقار, ما لم تنص الأنظمة الخاصة
على خلاف ذلك مھما بلغت مساحتھا إذا كانت مخصصة لاستعمالھا كمرائب للسیارات أو مستودعات

لخدمة البناء أو للآلات العائدة لخدمة البناء كالتدفئة والتبرید.
الطوابق أو أقسام الطوابق السفلیة المخصصة لاستعمالات أخرى غیر الاستعمالات الثلاث السابقة التي لا
ویدخل المنطقة في المسموح العام الاستثمار عامل من (%50) بالمایة خمسین الإجمالیة مساحتھا تتجاوز



تتجاوز مساحتھا الإجمالیة خمسین بالمایة (50%) من عامل الاستثمار العام المسموح في المنطقة ویدخل
ما یزید عن ذلك في عامل الاستثمار العام, باستثناء الفنادق والمستشفیات والمؤسسات السیاحیة التي

تفرض بطبیعتھا مساحة طوابق
سفلیة أكثر من ذلك.

ب ـ الطابق السفلي المكشوف:

ـ في المناطق المحدد فیھا عدد الطوابق أو العلو الأقصى:
الطابق السفلي المكشوف المقام ضمن الاستثمار السطحي الأقصى المسموح بھ ولا یتجاوز علو

سقفھ ثلاثة أمتار ونصف من أوطى نقطة من الأرض المسواة وأن لا یتجاوز مستوى سقفھ
(باطون) مترا واحدا بتماس إحدى الواجھات, على أن لا تقل المساحة الأفقیة للأرض الطبیعیة أو

المسواة بمحاذاة الواجھات عن مترین اثنین.
ـ في المناطق غیر المحدد فیھا عدد الطوابق؛

في حال إقامة طوابق سفلیة مردومة من جھة واحدة على الأقل ومكشوفة من جھة أو أكثر, یدخل
في حساب عامل الاستثمار العام مساحة تعادل عمق أربعة أضعاف ارتفاعھ في كل طابق لكل جھة

مكشوفة.

3 ـ النتوءات المعدة للزخرفة وللتتویج وحواجب الشمس والكرانیش والرفارف وسماكة التلبیس.
4 ـ الغرف المخصصة لمحطات تحویل الطاقة الكھربائیة: شرط أن تكون مطابقة للخریطة التي توافق علیھا

مصلحة الكھرباء المختصة, وأن تقع خارج حدود التراجعات المفروضة قانونا باستثناء فوھة الوصول إلى
الغرفة وأن لا تعطل حق مرور أو مواقف السیارات أو مدى وقوع النظر.

5 ـ أقسام ثكنات القرمید وأعمال العزل: لا تدخل في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام
والارتفاع الأقصى وعدد الطوابق أعمال النش والعزل الحراري التي لا یتجاوز علوھا خمسون سنتیمترا /50

سم/, وثكنات القرمید على أن تحدد شروطھا بمرسوم یتخذ بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل
بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني.

یمنع فرز الثكنة إلى أقسام مختلفة بل تسجل من الأقسام المشتركة في البناء.
6 ـ مساحة الأسقف الشفافة للفسحات: لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وتحتسب مرة واحدة في عامل

الاستثمار العام مھما بلغ ارتفاعھا.
لا تعتبر الأسقف الشفافة في ھذه الحال معطلة لتأمین مدى وقوع النظر وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظیم

المدني وفقا لشروط تحدد في المرسوم التطبیقي.
7 ـ مساحة الجدران الخارجیة: في حال وجود حائط مزدوج للعزل, لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي

وعامل الاستثمار العام مساحة الجدران الخارجیة (بما فیھا سماكة العزل في حال وجوده), والتي تتراوح
سماكتھا بین اثنین وعشرین سنتیمترا /22 سم/ وخمسة وثلاثین سنتیمترا /35 سم/ ویدخل ما یزید عن ذلك في
حساب عاملي الاستثمار السطحي والعام. تحدد بمرسوم بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع

رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني مواصفات الحائط المزدوج.
8 ـ الدرج والمصعد: لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام, مساحة الدرج الرئیسي
والمصعد لكل بناء أو بلوك, شرط أن لا تتجاوز مساحتھا /20م2/ عشرون مترا مربعا, یضاف إلیھا /6م2/ ستة



أمتار مربعة لكل مصعد إضافي, ویدخل ما یزید عن ذلك في معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام,
كذلك لا تحتسب مساحة درج الإغاثة إذا وجد شرط ألا تتجاوز ھذه المساحة /15م2/ خمسة عشر مترا مربعا,

ویحتسب ما یزید عن ذلك ضمن مساحة الشرفات.

ثالثا: أجزاء الأبنیة التي لا تدخل في حساب عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق ضمن شروط معینة تحدد بمرسوم:

1 ـ مساحة أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المیاه والإنشاءات التقنیة والتجھیزات العائدة لخدمة البناء
المقامة فوق سطح الطابق الأخیر.

2 ـ مساحة مسكن الناطور لغایة خمسة وثلاثون مترا مربعا /35م2/ في الطابق الأرضي أو ما بین الأرضي
والأول لكل بلوك مھما كانت نوعیة الإنشاءات الأخرى فیھما.

3 ـ مساحة المتختات: المقامة فوق غرف الغسیل ـ غرف الكوي ـ غرف المونة ـ غرف الخدم ـ الحمامات ـ
بیوت الخلاء ـ الأوفیس ـ الممرات الداخلیة, مداخل الشقق ـ المطابخ.

المتختات المقامة ضمن المخازن وصالات العرض في الطابق شرط أن لا تتجاوز مساحتھا ثلثي مساحة ھذه
القطع وأن لا یكون لھا أي مدخل خارجي.

4 ـ مساحة الطوابق وأجزاء الإنشاءات التقنیة التي یجب أن تبقى ضمن الأقسام المشتركة في حال إفراز البناء
والتي تشمل ما یلي:

أ ـ الطابق أو الجزء من الطابق الذي یستعمل كطابق تقني شرط أن لا یزید ارتفاعھ الحر عن /90,1م/
مایة وتسعین  سنتیمترا. یمكن إقامة أكثر من طابق تقني واحد في الأبنیة التي یتجاوز عدد طوابقھا اثني
عشر طابقا علویا شرط أن یضم إلى ملف طلب رخصة البناء الدراسة الفنیة المبررة لذلك وأخذ موافقة

المجلس الأعلى للتنظیم المدني.
ب ـ المساحات المستخدمة للتجھیزات التقنیة ضمن المناور. وكذلك الممرات والأدراج ضمن المناور التي

تحتوي تجھیزات تقنیة مع مراعاة شروط السلامة العامة.

5 ـ مساحة طابق أعمدة:

1 ـ المقامة ضمن المسقط الأفقي لأكبر طابق علوي, وذلك وفقا لما یلي:

أ ـ المقامة إما فوق الطوابق السفلیة المردومة أو على الأرض الطبیعیة مباشرة وإما على مستوى
الطریق الملاصقة أو المتاخمة للبناء المطل علیھا مع تسامح متر واحد كحد أقصى فوق مستوى

الطریق أو تحتھ, شرط عدم إمكانیة إقامة أیة إنشاءات بین البناء والطریق.

ب ـ یسمح ضمن الأعمدة وبمساحة لا تتجاوز 5% (خمسة بالمایة) من معدل الاستثمار العام
بإنشاء قفص للسلالم والمصاعد ومدخل مقفل ومسكن الناطور وغرف عدادات الكھرباء والمیاه

وزاویة للانتظار وقاعة اجتماعات لشاغلي البناء ومستودع صغیر لخدمة البناء لا تتجاوز مساحتھ
أربعة أمتار مربعة (4م2) وكل ما ھو معد لغیر الاستثمار وذلك لكل درج رئیسي. ویحسب كل ما

یزید عن ذلك في عامل الاستثمار العام دون احتسابھ في عدد الطوابق إذا لم یشتمل الطابق على أیة
استعمالات أخرى.
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یمنع فرز محتویات ھذه الأقسام من طابق الأعمدة إلى أقسام خاصة مختلفة بل یسجل من الأقسام
المشتركة في البناء.

ج ـ یدخل ارتفاع طابق الأعمدة في احتساب العلو الإجمالي للبناء, على أن لا یتجاوز ھذا الارتفاع
ثلاثة أمتار ونصف ویمكن تجاوز ھذا الارتفاع إلى /5,4م/ أربعة أمتار ونصف وذلك فقط في

الأبنیة التي تستوفي شروط إقامة طابق تقني دون الاستفادة من الطابق المذكور, على أن یخصص
التجاوز في ارتفاع طابق الأعمدة للتمدیدات التقنیة.

2 ـ المقامة ضمن الاستثمار السطحي الأقصى المسموح بھ المعدة للمرآب المتوجب, شرط أن لا یزید
ارتفاعھا الحر عن مترین وثلاثین سنتیمترا (30,2م) وشرط عدم استعمال سقفھا لأي غرض.

رابعا ـ تطبق أحكام المادة أعلاه على كافة الأبنیة الجدیدة وتلك غیر الحائزة على رخصة الأشغال.  أما في حال طلب
الترخیص بإضافة مساحة بناء إضافیة على بناء قائم حائز على رخصة أشغال, فتطبق أحكام المادة أعلاه فقط على

الأجزاء المضافة. 

المادة 15

الإنشاءات المسموح إقامتھا ضمن التراجع المفروض قانونا:
أولا ـ ضمن التراجع عن حدود أو عن تخطیط الطرق وعن الأملاك العمومیة:

یمنع إقامة إنشاءات سفلیة, أرضیة أو علویة من أي مواد كانت سواء كانت مسقوفة أو غیر مسقوفة أو كانت مقفلة
أو غیر مقفلة ویمنع إقامة المركبات والمقطورات المستعملة لغیر غایة النقل باستثناء غرف البواب وحائط التصوینة

والرفارف والبلكونات وحیطان الدعم والسند, التي تحدد شروطھا بمرسوم یتخذ بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة
والنقل.

ثانیا ـ ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة:
مع مراعاة الأنظمة والارتفاقات المفروضة في المناطق یسمح بإقامة الطوابق السفلیة التي لا یزید ارتفاع مستوى

سقفھا (باطون) عن متر واحد فوق مستوى الأرض الطبیعیة أو المسواة.
 ویسمح بإقامة جدران استنادیة للأرض الطبیعیة مھما بلغ ارتفاعھا, وجدران الدعم للردم القانوني التي لا یتجاوز

علوھا المترین ویسمح ببروز بعض الإنشاءات العائدة للوقایة والزخرفة والتجمیل التي تحدد شروطھا بمرسوم یتخذ
بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل. 

المادة 16

المجموعات الكبرى:
تعتبر مجموعات كبرى, بمفھوم ھذا القانون, مشاریع الأبنیة التي تتوفر فیھا الشروط التالیة:

1 ـ أن تكون مصممة على عقار لا تقل مساحتھ عن عشرة أضعاف الحد الأدنى للإفراز في المنطقة مع حد أدنى أربعة
آلاف متر مربع /4000م2/ في مراكز المحافظات وعشرین ألف متر مربع /20000م2/ خارجھا.

2 ـ أن تخصص نسبة لا تقل عن خمسة وعشرین بالمائة / 25%/ من مساحة العقار تجھز وتستعمل حدائق أو ملاعب
ریاضیة, وتحسم نسبة عشرة بالمائة /10%/ من مساحة العقار عند حساب عامل الاستثمار العام عندما تزید مساحتھ

عن عشرة آلاف متر مربع /10000/م2.



م ع
3 ـ أن تخضع لمخطط حجمي یعرض على موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني, ولشروط خاصة تتعلق بالتراجعات

وبالمنظورات المعماریة وبالصحة وبالسلامة العامة وبتقدیم دراسة الأثر الطبیعي والبیئي وبتأمین تجھیزات خاصة
(كھرباء, ھاتف, میاه..) متناسبة مع أھمیة المشروع. تحدد جمعیھا بمرسوم یتخذ من مجلس الوزراء بناء لاقتراح

وزیر الأشغال العامة والنقل. 
یمكن أن یستثنى بناء المجموعات الكبرى التي تنطبق علیھا الشروط المحددة أعلاه من تطبیق الخطوط

الغلافیة المنصوص عنھا في ھذا القانون ومن الاستثمار السطحي وعدد الطوابق والعلو المفروضة في نظام المنطقة
إذا نتج عن ذلك مواصفات معماریة ممیزة للمشروع نفسھ وللمنطقة التي یقع فیھا العقار. 

المادة 17

المناطق المنظمة والمناطق غیر المنظمة:
إن المناطق المنظمة والمحددة لھا ارتفاقات لمعدل وعامل الاستثمار السطحي والعام وللعلو أو لعدد الطوابق,

تخضع لأنظمتھا الخاصة مع مراعاة أحكام المادة الثالثة عشر من ھذا القانون. أما المناطق غیر المنظمة وبانتظار
تنظیمھا فتخضع لأنظمة بناء وفقا لطبیعتھا (اصطیاف, آھلة, غیر

آھلة زراعیة, ودیان...) تحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني.
یسمح بإنشاء المؤسسات المصنفة غیر المزعجة والمضرة من الفئتین الثانیة والثالثة ضمن المناطق غیر المنظمة

بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني.

المادة 18

منظر الأبنیة ومتانتھا:
1 ـ یفرض تأمین یطبق تدریجیا ضد خطر انھیار البناء كلھ أو بعضھ أو تداعیھ بوجھ واضح للانھیار وذلك في

كافة الأبنیة الخاضعة للتدقیق الفني الإلزامي وفقا لشروط تأمین السلامة في الأبنیة, على أن یكون التأمین ساریا لمدة
عشر سنوات من تاریخ وضع المدقق الفني تقریرا نھائیا یفید بإنجاز البناء أو المنشأة بصورة صحیحة دون

تحفظات أساسیة.
2 ـ تحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي

المجلس الأعلى للتنظیم المدني نوعیة المشاریع الخاضعة للتدقیق الفني الإلزامي وشروطھا والمراحل الواجب
اعتمادھا للحصول على التأمین لضمان سلامة البناء.

3 ـ یجب أن ترفق طلبات الترخیص بالبناء بدراسة لتحمل التربة صادرة عن مكتب متخصص في مجال سبر
غور التربة وذلك حسب أنظمة نقابة المھندسین بھذا الخصوص, الموافق علیھا من المجلس الأعلى للتنظیم المدني.

4 ـ یمنع إنشاء أبنیة بشكل جسر فوق الطرقات إلا إذا نص نظام المنطقة المصدق على ذلك, أو في حالات
استثنائیة تبررھا للمنظورات المعماریة الجمالیة على أن یتم الاستثناء بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح

وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني.
5 ـ یجب أن یكون شكل وألوان الواجھات والتصاوین منسجما مع المحیط ویعود للإدارات الفنیة المختصة حق تقدیر

ذلك عند منح الترخیص.
أ أ



6 ـ یمكن أن یفرض على المالكین تصوین عقاراتھم لجھة الطریق وإذا تمنعوا یحق للبلدیة بعد إخطارھم أن
تنشئ التصوینة المذكورة على نفقتھم.

7 ـ على المالكین أن یحافظوا على نظافة واجھات أبنیتھم وأجزائھا الأخرى وعلیھم عند الاقتضاء أن یقوموا بدھنھا
أو توریقھا أو طرشھا أو ترمیمھا, وإذا تمنعوا یحق للبلدیة بعد إخطارھم أن تقوم بالعمل المذكور على نفقتھم.
8 ـ على المالك أن یسھر دوما على صیانة أملاكھ المبنیة وتأمین الإتزان والمتانة اللازمین لھا محافظة على

سلامة الشاغلین والجوار. وعلیھ كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب البلدیة المبني على استشارة الإدارات
الفنیة المختصة أن یكلف مھندسا أو أكثر للكشف على البناء والتحقق بالوسائل الفنیة والملائمة وتقدیم تقریر مفصل

عن حالة البناء.
إذا ظھر للمھندس أن البناء أو أقسامھ قد بدت فیھ إشارات وھن, علیھ أن یبین في تقریره سبب ھذا الوھن

ونتائجھ المحتملة وأن یقترح الأشغال الواجب القیام بھا مع بیان درجة العجلة فیھا. إذا تبین بنتیجة تقریر المھندس أن
إتزان البناء أو متانتھ مختلان, على المالك أن یقوم تحت إشراف مھندس بتكلیف یسجلھ في إحدى نقابتي المھندسین

بأعمال التشیید والتدعیم المؤقتة اللازمة, وأن یعلم بما قام بھ البلدیة أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي. ومن
ثم علیھ اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاتفاق مع شاغلي البناء أو مراجعة القضاء المستعجل, إذا اقتضى الأمر, للقیام

بأعمال التقویة النھائیة بعد الاستحصال على الترخیص وفق الأصول. عند انتھاء العمل ینظم المھندس تقریرا عن
الأعمال التي قام بھا یشیر فیھ إلى حالة البناء الجدیدة.

9 ـ عندما یظھر خطر انھیار في البناء فإن المالك ملزم بأن یجري التدعیمات اللازمة دون إبطاء على نفقتھ
ومسؤولیتھ وبأن یعلم البلدیة أو المحافظة أو القائمقام حیث لا یوجد بلدیة فورا بذلك التي بدورھا تعلم الإدارات الفنیة

المختصة بالأمر. 
10 ـ عندما یكون بناء أو جدران أو خلافھ ینذر بالانھیار ویشكل بقاؤه خطرا ما ولا یبادر المالك إلى القیام بواجباتھ إما

لأنھ لا یستطیع إجراء أعمال التقویة اللازمة أو لأنھ یمتنع عن ذلك, یقتضي ھدمھ خلال مھلة لا تقل عن خمسة عشر
یوما ولا تزید عن الشھرین ویمكن للبلدیة المعنیة إخلاء البناء من شاغلیھ.

إذا تعذر إبلاغ المالك, أو إذا تمنع عن استلام إنذار الھدم یجب تنظیم محضر بالواقع من قبل موظفي البلدیة أو المختار
حیث لا یوجد بلدیة. وفي ھذه الحالة تلصق نسخة عن إنذار الھدم على البناء المطلوب ھدمھ ونسخة أخرى على باب

مركز البلدیة أو على باب مركز المحافظة أو القائمقامیة خارج النطاق البلدي.
تبدأ مھلة الھدم اعتبارا من تاریخ تبلیغ إنذار الھدم أو إلصاقھ. إذا انقضت المھلة ولم ینفذ المالك أوامر الإدارة, تباشر

البلدیة بتنفیذ الھدم على نفقتھ, ویمكن للبلدیة أن تبیع الأنقاض المتأتیة من الھدم استیفاء للنفقات. وفي حال وجود
ضرورة قصوى لھدم أحد الأبنیة بناء لتقریر الدوائر الفنیة الذي یجب أن یبنى على تقریر مھندس خبیر محلف, فإن

مھلة الإنذار یمكن إنقاصھا إلى یوم واحد, وحینئذ یقتضي ذكر أحكام ھذه الفقرة في إنذار الھدم.

11 ـ یمكن بمرسوم یتخذ بناء على اقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى
للتنظیم المدني فرض شروط خاصة لشكل البناء ومظھره الخارجي والمواد المستعملة وذلك بالنسبة لرخص البناء

والترمیم في بعض المناطق.
12 ـ یمكن فرض إحداث ممرات وأرصفة مسقوفة ضمن الأبنیة لاستعمال العموم تحدد شروطھا ومواصفتھا

بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى
للتنظیم المدني. 

المادة 19



المرآب:
أولا: أحكام عامة

یفرض إنشاء مرآب لوقوف السیارات في الأبنیة التي ستقام في جمیع المناطق.
یجب أن یظھر المرآب لكل قسم من البناء على خرائط الترخیص ویعتبر ھذا المرآب جزءا لا یتجزأ من القسم منالبناء
الذي یعود لھ (لشقة سكن أو لمتجر أو لمكتب أو لاحتراف مھني..) وذلك لدى تأجیر ھذا القسم أو فرزه أو بیعھ. عندما
یحول تصمیم البناء أو تركیز الأعمدة أو وجود جدران في المساحات التي ستخصص للمرآب دون دخول أو استیعاب
عدد أو جزء من السیارات المفروضة یحق للإدارة الفنیة المختصة طلب إعادة النظر بتصمیم البناء أو تركیز الأعمدة
والجدران لتأمین المرآب اللازم المفروض على كامل استثمار العقار وإن كان موضوع الرخصة یتناول جزءا من ھذا

الاستثمار.
یجب أن یشمل طلب الترخیص لإنشاء بناء أو مجموعة أبنیة یتوجب لھا أكثر من خمسین سیارة, والأبنیة ذات

الاستعمال العام دراسة تأثیر المبنى على حركة السیر (Traffic Impact Study) وكیفیة معالجة ھذه المتغیرات.
ثانیا: الاستعاضة عن المرآب:

1 ـ یمكن أن تستثنى من شرط تأمین المرآب بعض الأبنیة عند وجود استحالة فنیة قاھرة تحول دون إنشاء
المرآب شرط أن یفرض في ھذه الحالات رسم خاص تستوفیھ البلدیة أو المحافظة أو القائمقامیة خارج النطاق

البلدي.
تحدد بمرسوم یتخذ بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني
الحالات التي تسمح باستثناء بعض الأبنیة من المرآب والاستعاضة عنھ بدفع الرسوم المتوجبة كما تحدد بذات

الطریقة عدد المواقف المتوجبة وفقا لوجھة استعمال البناء وشروط ومواصفات المرآب, وتفاصیل العناصر
التشجیعیة للأبنیة أو أجزاء الأبنیة المنشأة والمستثمرة كمرائب جماعیة في البناء زیادة عما ھو مفروض قانونا

والعقوبات المتوجبة عند عدم تأمین لمرآب. یحدد بدل المرآب المتوجب بقرار یصدر عن المجلس الأعلى
للتنظیم المدني استنادا إلى كلفة إنشائھ مسقوفا بما یوازي 25م2 لكل سیارة مع مراعاة ثمن المتر المربع من

أرض العقار وعامل الاستثمار العام في المنطقة ویعمل بھ طیلة السنوات التالیة وفي كافة الأراضي اللبنانیة ما
لم یصدر تقدیر آخر.

2 ـ عند إعطاء الرخصة المسبقة, وفي حال وجود استحالة فنیة تحول دون إنشاء المرآب وتوجب استبدالھ برسم
خاص, تطلب السلطة التي أعطت الرخصة من أمین السجل العقاري المختص تسجیل قید على الصحیفة العینیة

للعقار بأن للمالك الحالي الحق بذمتھا بعدد السیارات المدفوع بدل الرسم عنھا. یبقى ھذا القید قائما حتى تسویة
وضع المرآب بین السلطة مانحة الترخیص والمالك. ینشأ حساب خاص للمرآب في الخزینة العامة لصالح كل

بلدیة على أن تكون عائدات ھذا المرآب مخصصة حصرا لإقامة مرائب جماعیة أو لتسویة أوضاع الذین لم
تؤمن لھم مرائب.

تودع عائدات المرآب والمساعدات العائدة لھ في ھذا الحساب على أن تحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء,
بناء على اقتراح وزیري المالیة والداخلیة والبلدیات, أصول العمل في حساب المرآب وكیفیة تمویل كل بلدیة

لمرآبھا على أن لا تتعدى نفقات كل بلدیة لعائداتھا من رسم المرآب أو المرائب الجماعیة.
یحق لمالك العقار الذي سدد رسوم استبدال المرآب, وإذا لم تبادر السلطات المختصة خلال مدة أقصاھا ثماني



سنوات من تاریخ استیفاء الرسوم إلى تأمین مرآب, استرجاع المبالغ المدفوعة وشطب إشارة بدل السیارة
المدونة على الصحیفة العینیة للعقار, شرط أن یؤمن المواقف المطلوبة وفقا لأحكام ھذه المادة. یمكن الاستعاضة

عن دفع البدل المذكور أعلاه بشراء مواقف سیارات في عقارات أو مباني أخرى تتضمن مواقف إضافیة أو
مرآب جماعي للعموم وضمن شعاع 500م, وذلك وفقا لشروط تحدد بمرسوم یتخذ بناء لاقتراح وزیر الأشغال

العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني.
3 ـ لا یمكن استثناء أي مجمع أبنیة یضم أكثر من بناء واحد في العقار من شرط تأمین مرآب السیارات, وبالتالي

لا یمكن في ھذه الحالة الاستعاضة عن تأمین المرآب بدفع الرسم.

ثالثا: في الأبنیة القائمة قانونا (مرخصة أو تم تسویة مخالفات البناء فیھا):

1 ـ عند طلب تغییر وجھة استعمال الأبنیة القائمة قانونا جزئیا أو كلیا بما یسمح بھ نظام المنطقة أو عند التعدیل
في عدد الوحدات التي تتألف منھا, یحدد عدد مواقف السیارات الإضافیة المفروض تأمینھا للأجزاء المعدلة وفقا

لشروط
تحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس

الأعلى للتنظیم المدني.
2 ـ لا یتوجب تأمین أي موقف في الأبنیة القائمة قانونا (مرخصة أو تم تسویتھا) عند طلب تعدیل فیھا دون زیادة

في عدد الوحدات ودون تغییر في وجھة الاستعمال.
3 ـ عند الترخیص لإضافة بناء في عقار مبني, أكانت ھذه الإضافة فوق البناء الموجود أو على مساحة غیر
مبنیة من أرض العقار, یتم تأمین مواقف السیارات المتوجبة للبناء المضاف فقط وفقا لنظام البناء أو القوانین

النافذة عند منح الترخیص بإضافة البناء.

رابعا: المرآب الإضافي والجماعي (للعموم):

1 ـ المرآب الإضافي:

ـ في حال تأمین مرآب إضافي زیادة عن المرآب المتوجب قانونا, تعفى المساحة من المرآب الإضافي,
المعادلة لمساحة خمس وعشرین مترا مربعا /25م2/ لكل سیارة إضافیة مؤمن توقیفھا فیھ مع حد أقصى

یساوي مساحة المرآب المتوجب قانونا, كما تعفى كذلك مساحة مساویة لھا من المرآب المتوجب قانونا

من رسم الترخیص بالبناء ویفرض التسجیل على الصحیفة العقاریة بأن وجھة استعمال ھذا القسم من
البناء كمرآب إضافي للسیارات.

ـ یسمح بتأمین المرآب الإضافي في الطوابق السفلیة وضمن الفسحات الحرة من أرض العقار. ویمكن
للمالك إذا أراد, أن یؤمن المرآب الإضافي في طابق الأعمدة وكذلك في الطوابق العلویة من البناء وعدم

احتساب ھذا المرآب الإضافیة في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقید بالخط الغلافي
والارتفاع المفروض في نظام المنطقة.

2 ـ المرآب الجماعي للعموم:



ـ یرخص بإنشاء بناء مخصص كمرآب جماعي للعموم في العقارات التي لا تقل مساحتھا عن الألف متر
مربع, ویمكن تخصیص قسم من المبنى لاستعمال تجاري على أن لا یقل عدد مواقف السیارات

المخصصة للعموم عن المائة سیارة.
ـ لا تحسب ضمن عامل الاستثمار العام ومعدل الاستثمار السطحي مساحة البناء أو القسم من البناء

المخصص كمرآب جماعي للعموم على أن یتقید بالتراجعات المفروضة قانونا وبالخط الغلافي, وتطبق
على المرآب الجماعي الإعفاءات الواردة في البند رابعا ـ الفقرة /1/ أعلاه من ھذه المادة (المرآب

الإضافي).
یسمح لمالك العقار المبني كمرآب جماعي للعموم بنقل ثلاثة أرباع رصید عامل الاستثمار العام (غیر

المستعمل لبناء تجاري) إلى عقار أو عقارات أخرى ضمن نفس المنطقة العقاریة ونفس المنطقة
الارتفاقیة شرط التقید ببقیة شروط

الترخیص بالبناء في العقار أو العقارات التي تم نقل رصید عامل الاستثمار العام إلیھا بما فیھا الخط
الغلافي.

لا یجوز أن ینقل إلى أي عقار في نفس المنطقة العقاریة ونفس المنطقة الارتفاقیة ما یزید عن العشرین
بالمایة (20

%) من عامل استثمار ھذا العقار وشرط موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني على الموقع المقترح
للزیادة.

خلافا لأي نص آخر یمكن الترخیص بإشغال الأملاك العائدة لكل من الدولة والبلدیات من أجل بناء
مرائب للعموم واستثمارھا لأجل محدد وذلك بموجب عقود یجریھا الوزیر المختص بنتیجة مزایدة علنیة

تحدد فیھا مدة الأشغال والرسوم المتوجبة عنھ وحقوق الشاغل في حال إلغاء إجازة الأشغال, على أن
تصدق ھذه العقود بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص.

مع مراعاة الأحكام العامة الواردة في المادتین الرابعة عشرة والتاسعة عشرة من ھذا القانون لجھة المرآب
والطوابق السفلیة, تستفید الأبنیة التي یزید ارتفاعھا عن خمسین مترا / 50م/ والمجموعات الكبرى من زیادة في
عامل الاستثمار العام في حال أمّن صاحب البناء أو المجموعة مرآبا إضافیا مستقلا لھ مدخل ومخرج خاص بھ

متصل مباشرة بالطریق العام یستوعب على الأقل خمسین سیارة بمواقف مستقلة على أن تسجل ملكیة ھذا
المرآب على اسم البلدیة المختصة.

تحدد نسبة الزیادة في عامل الاستثمار العام باثني عشر مترا مربعا /12م2/ عن كل موقف سیارة شرط أن لا

تتجاوز ھذه الزیادة ألف وخمسمایة متر مربع /1500م2/ مھما بلغ عدد المواقف في المرآب الإضافي ونسبة
عشرة بالمائة /10%/ من عامل الاستثمار العام, على ألا تزید عن طابقین على الأكثر وبعد موافقة المجلس

الأعلى للتنظیم المدني.
تحدد دقائق إدارة المرائب بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء.

في حال استحال تأمین مرآب متوجب قانونا على مؤسسة سیاحیة في الأبنیة القائمة بتاریخ نفاذ ھذا القانون,
یمكن للمؤسسة السیاحیة التي تشغل البناء القائم أو أي قسم منھ أن تدفع رسم مرآب سنوي لصالح البلدیة یبلغ

نسبة خمسة بالمائة /5%/ من قیمة رسم المرآب المحددة بحسب التخمینات المعتمدة وفق الأنظمة المعمول بھا.
تطبق أحكام الفقرة الأولى على المؤسسات السیاحیة التي سوف تشغل أبنیة أو أقسام أبنیة قائمة بتاریخ نفاذ ھذا

القانون



شرط أن تكون ھذه الأبنیة مرخصة قانونا وغیر مخالفة لقوانین البناء المعمول بھا.
3 ـ شروط عامة:

ـ یجب أن لا یتعدى العلو الحر متران وخمسون سنتیمترا (50,2م) تحت السقف ومتران وعشرون
سنتیمترا (20,2م) تحت الجسور المدلاة.

ـ یجب أن یشمل طلب الترخیص لإنشاء مرآب جماعي للعموم دراسة تأثیر مبناه على حركة السیر
Traffic Impact)

Study) وكیفیة معالجة ھذه المتغیرات, وفي حال المرآب الجماعي یتوجب تقدیم دراسة تفصیلیة
لواجھات المبنى.

في حال تغییر وجھة استعمال المرآب الإضافي أو المرآب الجماعي للعموم, تعتبر الإنشاءات المرخصة
لھذه الغایة غیر

قانونیة ویمكن للدولة أو البلدیات ھدمھا أو مصادرتھا.
یمكن بیع أو تأجیر المساحات المخصصة كمواقف إضافیة أو مرائب جماعیة للعموم دون إمكانیة تغییر

وجھة استعمالھا وفي حال تغییر وجھة استعمال المرآب (إضافي أو جماعي للعموم) تعتبر الإنشاءات
المرخصة لھذه الغایة غیر قانونیة

ویمكن للدولة أو البلدیات ھدمھا أو مصادرتھا. 

المادة 20

في الارتفاع الحر تحت السقف:
یحدد بمرسوم یتخذ بناء لاقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني

الارتفاع الحر الأدنى والأقصى تحت السقف لمختلف أنواع الغرف والأبنیة حسب وجھة استعمالھا.

المادة 21

لا یجوز تحویر وجھة استعمال المرآب المحدد عند الترخیص لأي سبب كان.
أما في حال تحویر وجھة استعمال البناء كلیا أو جزئیا لوجھة استعمال أخرى مسموحة في المنطقة, وإذا كانت وجھة

الاستعمال الجدیدة تحتاج إلى مرآب أكبر من المساحة المخصصة كمرآب لوجھة الاستعمال الأساسیة, فیتوجب
على المالك إما تأمین المرآب الإضافي وإما دفع البدل للجزء غیر المؤمن المرآب بما یساوي التكالیف الفعلیة لإنشائھ,

على أن تحسب وفقا للمادة التاسعة عشرة أعلاه وأن یعتبر تحویر وجھة استعمال البناء وجمیع ما نتج عنھ لاغیا في
حال عدم تأمین المرآب الإضافي اللازم أو دفع البدل. 

الفصل الثالث: - العقوبات

المادة 22

عل الحصول وتاریخ الترخیص تاریخ بین الواقعة الفترة خلال الإزالة تستوجب البناء ف مخالفات حصلت إذا



إذا حصلت مخالفات في البناء تستوجب الإزالة خلال الفترة الواقعة بین تاریخ الترخیص وتاریخ الحصول على
رخصة الأشغال (السكن), یقوم المھندس المسؤول بسحب تعھده فور حصول المخالفة وإبلاغ ذلك إلى مالكي العقار أو

من ینوب عنھم قانونیا ونقابة المھندسین, على أن ینذر المالك بھدم المخالفة في حال التمنع.
وعلى نقیب المھندسین إبلاغ الأمر إلى الإدارة الفنیة المختصة والبلدیات المعنیة بموجب كتب مضمونة مع إشعار

بالوصول:
1 ـ إذا لم یقم المھندس المسؤول موقع الترخیص بسحب تعھده وإبلاغ نقابة المھندسین المعنیة, على مدیریة التنظیم

المدني أو محافظ المنطقة أو رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة المعنیة, الإبلاغ عن المخالفة الأولى وذلك بمھلة شھر
واحد من تاریخ المخالفة, أو نقیب المھندسین المعني الذي یعود لھ كحد أدنى توجیھ تنبیھ إلى المھندس وأو اتخاذ

الإجراءات والعقوبات المسلكیة وفق نصوص قانون مزاولة المھنة رقم 636/97.
2 ـ وفي حال التكرار وبعد تبلغ النقیب حسب ما ورد في الفقرة السابقة (1), یعود للنقیب أمر توقیف جمیع المعاملات

الفنیة العائدة للمھندس في النقابة لمدة تتراوح بین ثلاثة أشھروستة أشھر حسب أھمیة المخالفة وأو اتخاذ
الإجراءات والعقوبات المسلكیة وفق نصوص قانون مزاولة المھنة رقم 636/97 وذلك خلال شھر من تاریخ تبلغ

النقیب بتكرار المخالفة.
3 ـ وفي حال التكرار للمرة الثالثة یقصى المھندس, بقرار من وزیر الأشغال العامة والنقل بناء لطلب المدیر العام

للتنظیم المدني أو محافظ المنطقة أو رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة المعنیة عن جمیع الصفقات التي تجریھا
الإدارات والمؤسسات العامة والبلدیات, بالإضافة إلى الإجراءات الإداریة التي یمكن أن تتخذ بحقھ لدى دوائر الدولة
والتي یمكن أن یتضمنھا ھذا القرار, وذلك بمھلة شھر من تسلم وزیر الأشغال العامة والنقل الطلب. وفي ھذه الحالة
یعود للمجلس التأدیبي لدى نقابة المھندسین المعنیة أمر اتخاذ تدابیر أقصى عند الاقتضاء, وذلك ضمن مھلة أقصاھا
ثلاثة أشھر من تاریخ تبلغھا المخالفة من قبل المدیر العام للتنظیم المدني أو محافظ المنطقة أو رئیس البلدیة المعنیة

المرفق بتقریر من رئیس الإدارة التي تعطي الموافقة الفنیة على الترخیص.
یتعرض متعھد التنفیذ (المقاول) لمصادرة العدة وللعقوبات التي یتعرض لھا المالك المخالف, كما یقصى مؤقتا أو نھائیا
عن جمیع الصفقات التي تجریھا الإدارات والمؤسسات العامة والبلدیات بموجب قرار یصدر عن وزیر الأشغال العامة

والنقل بناء لطلب المدیر العام للتنظیم المدني أو محافظ المنطقة أو رئیس البلدیة المعنیة.
إن التحقیق الذي یجري على طلب الرخصة وعلى تصامیم البناء, وكذلك المراقبة التي تقوم بھا الإدارة أثناء تنفیذ

الترخیص لا یلزم ھذه الأخیرة عند وجود المسؤولیة. 

المادة 23

كل حفر أساسات أو بناء أو ترمیم أو تحویر یباشر بھ دون ترخیص أو تصریح حسبما یكون العمل خاضعا لرخصة أو
لتصریح أو یجري خلافا للرخصة أو للوصل بالتصریح یوقف حتما وینظم بحق المالك والمسؤول عن التنفیذ محضر

ضبط بالمخالفة وعلى صاحب الشأن أن یتقدم بدون إبطاء بطلب رخصة أو بالتصریح حسب الاقتضاء.
إذا ظھر أن الإنشاءات لا تتنافى مع التخطیط ولا مع الشروط القانونیة, تعطى الرخصة أو الوصل بالتصریح مع

فرض غرامة تعادل ضعفي قیمة جمیع الرسوم المتوجبة عن القسم الذي یكون قد تم. یعتبر تاما كل بناء صب سقفھ.
تعتبر الغرامة والرسوم دینا ممتازا على العقار ولا تعطى براءة ذمة من البلدیة إلا بعد استیفائھا وتسویة وضع

المخالفة.
یفعل لم وإذا ھدمھا النافذة البناء وأنظمة قوانین تخالف التي أو التخطیط مع تتنافى التي الإنشاءات مالك على یجب



یجب على مالك الإنشاءات التي تتنافى مع التخطیط أو التي تخالف قوانین وأنظمة البناء النافذة ھدمھا, وإذا لم یفعل
تولت الإدارة الھدم على نفقتھ ومسؤولیتھ واستوفیت منھ الأكلاف بطریقة جبایة رسوم الدولة والبلدیات. یجب أن یعین

محضر ضبط مخالفة البناء موقع المخالفة وماھیتھا وتاریخ حصولھا بصورة دقیقة والمرحلة التي وصل إلیھا المخالف
بتاریخ تنظیم محضر الضبط.

تسجل المخالفة, بناء على طلب البلدیة أو الإدارة الفنیة المختصة, على الصحیفة العینیة للعقار ولا تشطب إلا
بعد تسویة أوضاعھا أو إزالتھا.

المادة 24

یعاقب المسؤول الذي یخالف أحكام ھذا القانون والنصوص التي تتخذ لتطبیقھ بغرامة من /2000000/ (ملیوني
لیرة لبنانیة) إلى /100000000/(مئة ملیون لیرة لبنانیة).

 إن المخالف الذي یواصل العمل بعد أن یكون قد أوقف یعاقب بغرامة من /4000000/(أربعة ملایین لیرة لبنانیة) إلى
/200000000/ (مئتي ملیون لیرة لبنانیة) وبالسجن من أسبوع إلى 15 یوما أو بإحدى ھاتین العقوبتین على ألا یحول

ذلك دون إزالة المخالفة عند الاقتضاء. 

الفصل الرابع: - احكام عامة

المادة 25

مع الأخذ بأحكام المادة الحادیة عشرة من ھذا القانون لجھة امتداد وقوع النظر, تطبق أحكام قانون البناء ضمن حدود
كل عقار بمفرده أو مجموعة عقارات ملاصقة غیر قابلة للضم قانونا, شرط أن یكون قد دون على الصحیفة العینیة

لكل عقار من العقارات المتكونة منھا, إشارة بأنھا تشكل وحدة عقاریة غیر قابلة للتجزئة. أما إذا كانت العقارات
الملاصقة قابلة للضم قانونا, فیجب ضمھا لتصبح عقارا واحدا.

 

المادة 26

یلغى قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148تاریخ 16/9/1983 والمرسوم اشتراعي رقم 45 تاریخ 23
 /3/1985, كما تلغى النصوص العامة والخاصة والتي تتعارض وأحكام ھذا القانون.

تظل المراسیم والقرارات التطبیقیة الملحقة بقانون البناء رقم 148/83 تاریخ 16/9/83, الملغى بموجب ھذه المادة
معمولا بھا حتى صدور المراسیم والقرارات التطبیقیة الملحقة بھذا القانون, وذلك في كل ما لا یتعارض مع مضمون

ھذا القانون. 

المادة 27

إن لصاحب الرخصة المعطاة قبل صدور ھذا القانون حق الخیار بین تنفیذھا أو تعدیلھا وفقا لأحكام ھذا القانون
أو للقوانین النافذة بتاریخ الحصول على الرخصة. 



المادة 28

في خلال ستة أشھر من تاریخ نفاذ ھذا القانون, وباستثناء ما نص على صدوره بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء,
تصدر جمیع النصوص التطبیقیة, بما فیھا الرسومات التفصیلیة, بموجب مراسیم تتخذ بناء لاقتراح وزیر الأشغال

العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظیم المدني. 

مرسوم تطبیقي لھذا القانون

المادة 29

یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة. 

بعبدا في 11 كانون الأول 2004
الإمضاء: إمیل لحود

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئیس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
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